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بسم الله الرحمن الرحيم

"قال ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و أحلل عقدة من 

لساني يفقهوا قولي  "

من سورة طه27 – 26 – 25 – 24الآيات 



 شكـــــر و تقديــــر

 

 :ةالمشرف ةتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى الأستاذن

لى مذكرة تخرجنا وعلى ععلى الإشراف  ،"صحراوي شهرزاد"الدكتورة 

 توجيهاتها القيمة.

 

الذين رافقونا طيلة مشوار الدراسة و كل  كما نتوجه بالشكر إلى كل الآساتذة

 من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع.

 

 

 

 



 إهــــــداء

 

 أهدي هذا العمل المتواضع و ثمرة جهدي و حياتي الدراسية إلى اللذين سهروا علي

 من الصغر إلى الكبر و سندي المعنوي و المادي الوالدين حفظهما الله و رعاهما  

 و أطال الله في عمرهما 

 إلى كل أفراد العائلة كبيرا  و صغيرا و إلى جميع الأهل و الأقارب

 كل الأصدقاء و الأحباب إلى

 إلى كل زملاء الدراسة

 إلى كل من يعرفني سواء من قريب او من بعيد

 

 مصطفى

 

 



 إهـــــــــداء

 

 إلــــــى أبي القدوة الحسنة في الحياة.

إلــــــى أمي ملاكي الحارس ، رمز التضحية و الوفاء التي ضحت بالكثير من أجل 

 تعليمي أطال الله في عمرها .

 إلـــــى إخوتي.

 إلــــى الزوجة الكريمة عرفانا لوقوفها بجانبي .

 إلــــى جميع الزملاء في العمل.

 إلــــى الأستاذة المشرفة د/ صحراوي شهرزاد.

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى هؤلاء جميعا.

 

 

 حسام الدين
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 مقدمة
 

همها  أ الاسباب الى تدهور كبير نتيجة العديد من تعرضت البيئة في الجزائر       
التحولات الصناعية والاقتصادية و لا مبالاة الأفراد من الجانب البيئي الذي  بدأت تظهر 
بوادره في التلوث الكبير نتيجة البناءات الفوضوية من جهة ومن جهة أخرى تحطيم 
 المساحات الغابية والمساحات الخضراء من محميات وبحيرات وكذا ضفاف الأنهار والوديان.

جهة هذا التدهور البيئي اولت الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا بقوانين العمران  ولموا     
خاصة  منها  قانون البناء و التعمير، الذى فرض قوانين تنظيمية للبناء ومن تلك السياسات 
رخصة البناء التي تعتبر من بين أهم البروتوكولات التي يجب على الأفراد قبل القيام بعملية 

تعديل البناء وغيرها الحصول على رخصة البناء التي تحدد الشخص والمكان البناء أو 
والزمان المراد البناء عليه وفقا للتنظيمات والقوانين المتفق عليها من الجانب البيئي وكذا 
العمراني اللذان يلتقيان في نقطة مهمة ألا وهي المحافظة على البيئة ولا يمكن لأحدهما أن 

نهما متوافقان في العديد من الجوانب خاصة المشاريع العمرانية يتخلى عن الآخر لأ
 والصناعية التي انهكت الجانب البيئي .

I.  :أهمية الموضوع 

تكمن أهمية الموضوع في وجوب فرض الدولة لقوانين التهيئة والتعمير على الأفراد      
سليمة وحياة سليمة  لحماية البيئة والحركة العمرانية ، لان تنظيم هذا الأخير يضمن بيئة

للأفراد والمجتمعات من الجانب الثقافي والاجتماعي للمواطن ، فقانون التهيئة والتعمير لم 
يفرض نصوصه في أرض الواقع، وحماية البيئة هنا تكمن في وجوب الأفراد الحصول على 

بيق للقوانين رخصة البناء واقتنائها قبل القيام بأعمال البناء والتهيئة لتكون فيها صرامة وتط
وما زاد كذالك من أهمية هذا الموضوع ،وحماية للبيئة ومعاقبة مخالفي شروط رخصة البناء  

هو إلتفاتة الدولة للبنايات الفوضوية والقضاء عليها تدريجيا قصد استرجاع مساحات مهمة 
 من أراضي فلاحيه وأخرى بمحاذاة الأودية والبنايات الهشة قصد المحافظة على الأرواح

 وكذا الجانب الجمالي للمباني.

 
II.  مبررات  اختيار الموضوع 
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هناك أسباب عديدة تدفع الباحث لاختيار موضوع بحثه منها ما يتعلق بالجوانب       
 الموضوعية وكذلك ما يندرج تحت مبررات ذاتية.

 المبررات الموضوعية: -1

ان الانتشار الكبير للبناء الفوضوي في معظم أرجاء ولايات الوطن وانتشار التلوث      
البيئي و الاعتداء على المساحات الخضراء  سببه عدم احترام قواعد وشروط التهيئة 
والتعمير  والشروط التقنية للبناء أي رخصة البناء  مما ينتج آثارا سلبية على السياسة 

ك ينتج آثارا سلبية على البيئة ،لذا سنحاول دراسة  دور رخصة البناء العمرانية للدولة وكذال
 .في حماية البيئة والمحافظة عليهافي الجزائر 

 : المبررات الذاتية-  2

إن أي بحث علمي لا يخل من رغبة ذاتية تدفع الباحث إلى إنجازه، ولعل ما يدفعنا إلى      
دور اثراء المكتبة حول  اكاديمية  تساهم في اضافة دراسة إنجاز هذا الموضوع رغبتنا في 

رخصة البناء في حماية البيئة في الجزائر ،خاصة في  ظل  تنامي ظاهرة البناءات 
الفوضوية والاستغلال الغير عقلاني للأراضي سواء فلاحية أو تابعة لأملاك الدولة أو ممنوع 

ة العمرانية مما يسبب تلوث في فيها البناء قصد بناء منازل ومصانع لا تخضع لقواعد التهيئ
 البيئة.

III. : الدراسات السابقة 

رخصة البناء في حماية البيئة  خترنا من بين اهم الدراسات التى تناولت موضوع دورا     
شرح تحت عنوان "أشرف شمس الدين ''كتاب من تحرير الأستاذ  '' الجزائر ثلاث منها في

رخصة و الذي تناول فيه إشكالية  ''1990سنة "الصادرقانون التوجيه وتنظيم أعمال البناء
''تحت عنوان عزري الزين، وكذالك كتاب من تحرير الأستاذ  ''البناء وتنظيم أعمال البناء ''

، وكذا مذكرة تخرج ''2005قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها الصادر في سنة"
من تحرير الطالب ماجستير في القانون الخاص تخصص القانون المدني الأساسي 

 '' .تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة وفق القانون الجزائريتحت عنوان ''قداراحمد ''''

IV.  : الإشكالية 

      :تهدف الدراسة  الى الاجابة على الاشكالية التالية
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   مامدى مساهمة  رخصة البناء في  حماية البيئة في  الجزائر ؟

V. :التساؤلات الفرعية 

إلى  ارتأينا تجزئة الإشكالية العامة تى يتيسر لنا الإحاطة بجوانب الموضوعوح     
 التساؤلات الفرعية التالية :

 ماهي الاجراءات  القانونية للحصول على رخصة  البناء  في الجزائر ؟ -

 مامدى مساهمة الاطار القانوني لرخصة البناء في  حماية البيئة في الجزائر؟-

VI. :صعوبات الدراسة 

من بين الصعوبات التي تلقيناها غلق المكتبات اثر ازمة الكورنا وصعوبة التنقل بين      
المتعلق 29-90المدن لعدم توفر النقل ، وقلة المراجع وانحصار معلوماتنا من قانون 

،بالإضافة الى كثرة النصوص القانونية 176-91بالتهيئة والتعمير وكذا المرسوم التنفيذي
 ة الى التعديلات الكثيرة مما صعب إلينا مهمة البحث. وتشعبها بالإضاف

VII. :الإطار المنهجي 

تعتمد هذه الدراسة على منهج وصفى تحليلي يسمح لنا بوصف دور رخصة البناء في      
حماية البيئة في  الجزائر  من خلال جمع مختلف المعلومات المتعلقة  برخصة البناء 

، كما تعتمد الدراسة على المقترب القانونى لدراسة  وتحليلها ، والوصول الى نتائج حولها 
 وتحليل الاطار القانونى المنظم  لرخصة  البناء  ودورها في حماية البيئة  في  الجزائر .

VIII. خطة البحث : 

انطلاقا من الإشكالية المطروحة عمدنا إلى تصميم الدراسة وفق خطة تنقسم إلى      
 فصلين على النحو التالي :

جراءاتها القانونية ميتنا      ن خلال معالجة مفهوم رخصة ول الفصل الاول رخصة البناء وا 
، ومن ثم تناول اجراءات الحصول على رخصة البناء وصولا الى دراسة  آثار منح البناء

 رخصة البناء ونهاية صلاحيتها.

ة البيئة في أما الفصل الثاني فيتناول الضوابط البيئية في رخصة البناء ودورها في حماي     
التشريع الجزائري من خلال  ثلاث مباحث حيث تناول المبحث الاول  دراسة  الاطار 
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القانوني للضوابط البيئية في رخصة البناء والمقسم الى اساس تشريعي  و اساس تنظيمي  
 ئية في ملف رخصة البناء  والمقسممظاهر الضوابط البي الإضافة الى دراسة المبحث الثانىب

الى الضوابط البيئية في ملف رخصة البناء ومظاهر القيود البيئية عند دراسة ملف محتوى 
رخصة البناء والفصل فيه، وفي الاخير تناول المبحث الثالث  مظاهر تجسيد الضوابط 

ومظاهر البعد  البيئية في البنايات من خلال دراسة  القيود المفروضة على عاتق الباني
 .البيئي في البنايات



 

 



 

6 
 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 1

 

                                                           

3201511 



 

8 
 

 

 

 

 

 

                                                           

201302 

201608 



 

9 
 

 

 

 

                                                           

90291990/12/01522004 

539029 

411519252015

07122015 

 

2016108 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

II.  

1- 

 

2-  

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

22 
 

 

 

1-  

2-  

 

3-  

 

4-  

5-  

 

 

 

                                                           

 

 



 

23 
 

 

I. 

 

II. 

 

 

 

                                                           

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

26 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

27 
 

 

 

 

 

1.  

2.  

 

                                                           

 

4691176 



 

28 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

ACQUOT HENRI DROIT DE L’URBANISME DALLOZ PARIS, 1989, p604. 

 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 



 

33 
 

 

 

 

 

 - أ

 

                                                           

 



 

34 
 

 

                                                           

 

 

 



 

35 
 

 

 



 



 

 

37 
 

 

 

 



 

 

38 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

 

 



 

 

39 
 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

 

40 
 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 



 

 

41 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 



 

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

 

43 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           

 

 



 

 

44 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 
 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

 

47 
 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

 

48 
 

 

 

 

 

 



 

 

49 
 

 

 

 

 

                                                           

156 

 



 

 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 



 

 

51 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



 

 

53 
 

 

 

 

                                                           

 

 



 

 

54 
 

 

 

 



 



 

 

57 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 



  

 

63 
 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 



  

 

64 
 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Ouvrages en francais 

 , ACQUOT HENRI DROIT DE 

L’URBANISME،DALLOZ،PARIS, 1989, p604  -     



 



 

 

66 
 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

01 

00 

01 

01 

00 

00 

10 

10 

11 

11 

11 

10 



 

 

67 
 

10 

10 

01 

01 

01 

00 

37 

38 

38 

90251811199539 

902901121990

40

012012122011

41 

0310192003

41 

42 

91175281992

43 

1519252011

43 



 

 

68 
 

06198312006

44 

45 

45 

45 

46 

48 

48 

50 

51 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

57

01

00

 



 

 

 

 

:Abstract 

The algerian leegislator has registered the construction process with      

adminstrative licences befor any construction process which is issued by 

adminstrative authorities in from of an adminstrative decison which may 

allow the request and the completation of the construction processus and 

may be a negative decision supported by reasons of rejection  so he has the 

right to amen it or to fulfill the remaining condition the building permit is 

also considered one of the pillars and mechanisms for pretecting the 

environment from the risks that it may suffer as a result of the construction 

process especially if it is required in public the algerian legislator has 

develloped for laws and legislations that provided for the preservation of 

the environment 

Key Word   

Construction license , protection of environment , Mechanism , Algerian 

legislation  

 

 
 




